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عادة الهيكلة   الخطة الجهنمية ":الطوعيّة"المصارف وا 

 علي نور
هم، في ظل الركود الذي يصيب اليوم هذه المؤسسة التشريعيّة، وخصوصاً إصغاء المجلس النيابي اللبناني لهواجسهم وقضاياقليلون هم سعداء الحظ الذين يحظون اليوم بنعمة 
وجيه داغر الحظوة عند المجلس، فحلّ رئيسها سليم صفير ومستشارها ر ت هذه ارف بالتحديد امتلكلكن جمعيّة المص. الداهمةفي كل ما يخص الملفات الاقتصاديّة والاجتماعيّة 

طة التي تريد رة والصناعة والتخطيط النيابيّة، ليعرضوا أمام نوّاب الأمة رؤية الجمعيّة لعمليّة نهوض القطاع المصرفي، والخضيوفاً في لقاء دعت له لجنة الاقتصاد والتجا
 .بالتنسيق مع مصرف لبنان لإعادة هيكلة القطاعلطويل تمادها على المدى االجمعيّة اع
، من أجل تحييد تي جميع هذه النقاشات اليوم في سياق استباق النقاش الذي سيدور حول خطة الدولة الماليّة التي ستختارها الحكومة المقبلة بعد تشكيلهايبدو، تأوعلى ما 

لإعادة هيكلة القطاع تتكامل مع الخطة التي  الحاليّةالمصارف وهنا تنبغي الإشارة إلى أنّ رؤية . الانهيار المالي مسألة توزيع خسائر المصارف ورساميلها قدر الإمكان عن
رة توقّف مع لنقاش حول تلك الفككنّ اطرحتها الجمعيّة سابقاً لتحميل الخسائر للقطاع العام، عبر تشكيل صندوق سيادي يضم أصول الدولة المدرّة للأرباح تمهيداً لخصخصتها، ل

 .للبنانيّةالدولة اعيّة مع ة حكومة دياب وتجميد مفاوضات الجماستقال
 

 إعادة الهيكلة الطوعيّة
و دة، في مقابل دمج أاً لشروط محدالخطة التي طرحتها جمعيّة المصارف أمام النواب، ركزت على أساليب إعادة هيكلة القطاع لإنقاذ المصارف، عبر عمليات إعادة الرسملة وفق

ماً أن رئيس جمعيّة المصارف ومستشارها أبلغا النواب أن المصارف تتشاور وتنسّق مع مصرف لبنان في عل. سملةعادة الر ر القادرة على الالتزام بمعايير إتصفية المصارف غي
عيّة ء مداولات المصرف المركزي مع الجممتدرّج يأتي في ضو  بنان حاليّاً وبشكلما يخص هذه الرؤية بالتحديد، ما يدل على أن مسار إعادة الرسملة الذي يقوم به مصرف ل

 .يتها للموضوع، وبما ينسجم مع هذه الرؤية بالتحديدنسبة لرؤ بال
المصارف ونسب  امّة معيّنة لملاءةببساطة، ما تريده المصارف اليوم هو عمليّة إعادة هيكلة طوعيّة، على الطريقة التي يقوم بها مصرف لبنان حاليّاً، عبر وضع معايير ع

عادة الانتظام في القطاع على المدى الطويلعمل بالطلمصارف تادة المطلوبة في رساميلها، وترك االزي وهذا المسار، يناقض بشكل جذري . ريقة التي تريدها لتكوين الرساميل وا 
لقطاع شاملة ل دة هيكلةي ذلك الوقت على إجراء عمليّة إعا، حين نصّت الخطة فوضعتها شركة لازاردمسار إعادة الهيكلة القسريّة الذي ذهبت إليه خطة حكومة الدياب، التي 

الماضية، والخسائر التي  المصرفي، عبر الاقتصاص من رساميل المصارف لمعالجة نسبة كبيرة من الخسائر التي تراكمت في ميزانيات المصارف ومصرف لبنان عبر السنوات
 .لخاصعثّر قروض القطاع اكلة الدين العام وتستنتج عن إعادة هي

ي تريدها جمعيّة المصارف اليوم، ستكتفي المصارف بتكوين الرساميل المطلوبة، مقابل تحميلها أدنى قدر ممكن من الخسائر التي يّة، التلة الطوعفي حالة عمليّة إعادة الهيك
رة اللبنانيّة، بعد رفضها ام بالليلدين العها أي جزء من خسائر إعادة هيكلة المطالبة بعدم تحميلف اليوم إلى الحد الا بل تذهب المصار . يمكن أن تنتج عن عمليّة التصحيح المالي

بعمليات  أما الخسائر الكبيرة، فسيتم إيجاد الحلول لها. أي اقتصاص من قيمة هذا الدين، كما ترفض فكرة تحمّل أي خسائر ناتجة عن توظيفاتها الكبيرة في المصرف المركزي
 .جمعيّة المصارف في جميع تصوراتها للمعالجة ا بصراحةة أعلنتهوهذه أولويّ . القطاع العام والخاصو الشراكات ما بين الخصخصة أ

 
 عدم واقعيّة الطرح

حل فعلي  ته على التأسيس لأيواقعيّته، وعدم قدر الإشكاليّة الأكبر في الطرح الذي حاولت جمعيّة المصارف تسويقه أمام المجلس النيابي في الأيام الماضية تكمن في عدم 
في الواقع، المسألة الوحيدة التي سيضمنها طرح . وعدم قدرته على إعادة الانتظام بأي شكل من الأشكال للنظام المصرفي اللبناني ي، لا بلم المصرفلأزمة المودعين في النظا

الرديئة، ومستمرّة  ة أصولهارة نتيج، أي كيانات متعثّ "زومبي"ف بمصارف نانيّة إلى ما يُعر تحويل المصارف اللبجمعيّة المصارف هي حماية رساميل أصحابها، لكن على حساب 
  .بالعمل نتيجة حماية النظام السياسي لها على حساب حقوق ومصالح المودعين فيها
%. 20بنسبة  زيادة رساميل المصارف -ة المصارفعي الذي تريده جمعيّ وفقاً للأسلوب الطو –فعلى سبيل المثال، تتطلّب عمليّة إعادة الرسملة التي ينظمها مصرف لبنان حاليّاً 

مع العلم أن الغالبيّة الساحقة من هذه الزيادة جرت بعمليات شكليّة لا تضيف . عني أن زيادة الرساميل التي ستنتج عن هذه العمليّة بالكاد تتجاوز حدود الأربعة مليارات دولارما ي
 .ويل بعض الودائع لرساميلرف أو تحمن المصاتخمين العقارات المملوكة أساساً  ارف، من قبيل إعادةنقديّة سائلة للمص أي رساميل

 
لتجارية الذي يشمل المصارف ا– في مقابل هذه القيمة الزهيدة جدّاً التي ستضاف إلى رساميل المصارف، تجاوزت قيمة الفجوة الموجودة في ميزانيّات القطاع المالي بأسره

مع العلم أن هذه الفجوة تشمل الخسائر الموجودة في ميزانيات مصرف . ها حكومة دياب لخطتهادّة أعدتأوّل مسو مليار دولار، وفقاً لأرقام  46الـمستوى  -مركزي معاً والمصرف ال
عادة  مصادر مصرفيّة عدة إلى أن حجم  وعلى أي حال، تشير .هيكلة الدين العاملبنان، كما تشمل الفجوة الموجودة في ميزانيات المصارف نتيجة تعثر قروض القطاع الخاص وا 

لإضافة إلى كلفة شكل كبير منذ ذلك الوقت، نتيجة استمرار عمليات تمويل الاستيراد من قبل مصرف لبنان، وتزايد مستوى التعثّر في قروض القطاع الخاص، باتزايد ب ه الفجوةهذ
 .مؤخراً  قام بها مصرف لبنانالهندسات الماليّة الجديدة التي 



أما الرهان على الخصخصة لسداد قيمة الخسائر كما تخطط جمعية . لطوعيّة التي يتم الحديث عنها اليوملرسملة اإعادة ا باختصار، حجم الخسائر أكبر بكثير من عمليات
كن أن تت أن مردود عمليات الخصخصة لا يمميركيّة مؤخراً أثبارس في الجامعة الأالمصارف فلا يتسم بالكثير من الواقعيّة، خصوصاً أن الدراسة التي أعدها معهد عصام ف

مع الإشارة إلى أن حالة الاقتصاد . مليار دولار، إذا أخذنا التقديرات المتحفظة 4مليار دولار، فيما يمكن أن ينخفض إلى حدود  31أكثر السيناريوهات تفاؤلًا حدود جاوز في يت
 .اليهيار الحوء إلى عمليات الخصخصة في ظل الانظة في حال تمّ اللجح التوقعات المتحفاللبناني الراهنة ترجّ 

 
 طرح لا يمكن تسويقه دوليّا  

ي يسعى لبنان بالنسبة إلى الجهات التمشكلة طرح جمعيّة المصارف الأساسيّة هو عدم إمكانيّة تسويقه على المستوى الدولي، سواء بالنسبة إلى الدائنين الحاليين الأجانب، أو 
 .تقبلًا كصندوق النقد الدوليلحصول على دعمها مسإلى ا
أي –لمحليين جانب لن يوافقوا على إعادة هيكلة ديونهم، وتحمّل نسب معيّنة من الاقتصاص من قيمة سنداتهم، في حين أن الدولة تتسامح مع الدائنين االدين الأة سندات فحمل

صولها، وبالتالي تخفيض ملاءتها الائتمانيّة لدولة لأهي بيع ايرفضها الدائنون الأجانب حكماً، فأما المسألة التي س. المرحلة السابقة عبر حمايتهم من تحمّل خسائر -المصارف
نقاذ الدائنين المحليين، أي المصارف يّة ستكون مسألة نب على أي خطة حكوممع العلم أن موافقة الدائنين الأجا. التي تهم الدائنين، لسداد الفجوة المتراكمة في القطاع المالي وا 

 .الصعبة، بالتوازي مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي محلّياً  بالعملة ين العاموريّة، للتمكن من إعادة هيكلة الدضر 
لعام كرة تحميل القطاع اأي بند من بنودها فمن ناحية أخرى، من المتوقع أيضاً أن يرفض صندوق النقد الانخراط في أي برنامج دعم مع الدولة اللبنانيّة وفق خطة تحمل في 

لا بل من المتوقّع أن . خلال أموال دافعي الضرائب، أو من خلال عمليات الخصخصة والشراكات ما بين القطاعين العام والخاصسواء من متعثّر، كلفة إنقاذ النظام المالي ال
هو بكل بساطة السبب ف أما. نقدبعد الدخول في برنامج مع صندوق اليطلب لبنان دعمها  ول ومنظمات يمكن أنيرفض هذه المسألة أيضاً جميع الدائنين الدوليين الآخرين، من د

تبديد  ، مفاده أن المؤسسات الماليّة يجب أن تدفع ثمن قراراتها الاستثماريّة، ولا يمكن2002مبدأ جرى تكريسه على المستوى الدولي بعد الأزمة الماليّة العالميّة التي وقعت سنة 
 .ة عن قرارات مديري هذه المؤسساتلتغطية خسائر ناتج أموال عامّة

 
 مصارف مسدودعيّة الطريق جم

مط حاجة الاقتصاد اللبناني حتّى اللحظة، يبدو أن جمعية المصارف تسير في طريق مسدود، مع الإصرار على نمط معيّن في التعامل مع الخسائر، من دون أن يلبي هذا الن
هيار، كي لا يدفعوا في النهاية ثمن الأزمة بعد أن دفعوا منذ التسعينات ائر الانعادل لخسالنمط حاجة اللبنانيين إلى توزيع ن دون أن يلبي هذا صرفي سليم وقوي، ومإلى قطاع م

. من الخسائر لتنظيف الميزانيات همات أصحاب المصارفلكنّ إصرار الجمعيّة على هذا الطريق المسدود مفهوم، لكون البديل ليس سوى شطب مسا. كلفة ازدهار القطاع المالي
مع العلم أن جميع الانهيارات المصرفيّة الكبرى في التاريخ، لم تُعالج يوماً بالخفّة التي تتصورها . انتحاراً لن يقدموا عليه إلا بالإكراه المصارف ة لأصحابوهو ما يمثّل بالنسب

طاعات المصرفيّة وفقاً لأولويات اقتصاديّة يكلة القة تعيد هالحل دائماً معالجات شاملة وقسري والطوعيّة، بل كان دة الرسملة البسيطةجمعيّة المصارف اليوم، أي عبر عمليات إعا
 .واجتماعيّة محددة وواضحة

الحكومة، ولتحضير بنانيّة بعد تشكيل قبلة مع الدولة اللعلى أي حال، كل ما تقوم به المصارف اليوم لا يصب سوى في خانة تمرير الوقت الضائع، استعداداً لجولة التفاوض الم
المصارف تملك أوراقها طبعاً، من ناحية قوة حلفائها داخل النظام السياسي، وتمسّك حاكم مصرف لبنان بجميع الأولويات التي . ل الخسائرجديدة حو لكباش الالأجواء لجولة ا

تي تدفع باتجاه حلول أكثر ال -لنقدكصندوق ا–يضاً، كأثر بعض الجهات الدوليّة ة بتهديد مصالحها أمن العوامل الكفيل لكنّ المصارف تعلم أن ثمّة الكثير. تصب في صالحها
 .وقد تكون اجتماعات جمعيّة المصارف مع نواب المجلّس مجرّد استعداد لمواجهة هذا النوع من الضغوط. استدامة

 
 

 


